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   أمام المحاكم المدنيةتحديات العدالة الرقمية
  

  ملخص البحث

ة     ة المتكامل ة الرقمی ة العدال ار منظوم ى اختی دول الآن عل م ال ل معظ تعم

سعودیة،   ة ال ة العربی ة المملك ة كدول ي المنطق رة ف تخدمتھا الآن دول كثی ي اس والت

دعت،             ا وأب ادت فیھ ي أج ة الت ة الرقمی ة العدال ا لمنظوم ي اختیارھ سبق ف ا ال ان لھ وك

ث أن ھ  ھ         حی ك فی ھ لاش رة، ولأن ات الفك ة وثب العلم والرؤی ل ب ب أن یقاب ور یج ذا التط

ن     اجزة، وم ة الن دم العدال ة یخ ات الحدیث لال التقنی ن خ ضاء م ة الق ور منظوم أن تط

ن       ضرین م م المح ھ قل وم ب ا یق ام وم سات والأحك صوم بالجل لان الخ رق اع ك ط ذل

ام الإ  وم مق یھم، ویق ن إل ات للمعل سلیم الإعلان اء لت اتف عن ى الھ الة عل لان رس ع

امین         وم المح ى أن یق ل عل ة یعم ة الالكترونی ذه الألی ھ، وھ ن إلی م المعل د باس المعتم

ذلك،     صص ل ي المخ ع الالكترون ق الموق ن طری م ع ة بعملائھ دعاوى الخاص ع ال برف

ن وزارة           ذلك م صص ل رابط المخ ق ال ن طری د ع ن بع سات ع اد الجل ذلك انعق وك

ي   ع الالكترون دل والموق ن     الع ر م ا كثی ة لھ ة الرقمی ة العدلی ذه المنظوم ھ، وھ ل

ل             ر العم ى م نظم عل ا الم ن أن یتفادھ ي یمك سلبیات، والت ن ال ا م ر منھ ات أكث الإیجابی

امین           ضاة ومح ن ق ة م ذه المنظوم ي ھ املین ف لاء والع ع العم رات م ساب خب واكت

ن        ا م دة لھ ة جدی اكم، وأي تجرب ضاة والمح اوني الق ن مع رھم م وظفین وغی وم

  .  تحدیات التي تواجھھا سنذكرھا من الورقة العلمیةال
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Research Summary 

Most countries are now working on choosing an integrated 
digital justice system, which has now been used by many countries 
in the region, such as the Kingdom of Saudi Arabia, and it was the 
first to choose a digital justice system in which it excelled and 
innovated, as this development must be met with knowledge, 
vision, and stability of the idea, and because there is no doubt about 
it. The development of the judicial system through modern 
technologies serves complete justice, including the methods of 
notifying adversaries of hearings and rulings, and the effort taken 
by the bailiffs office to deliver the announcements to the person 
notified to them. In place of the announcement is a message on the 
approved phone in the name of the person notified to, This 
electronic mechanism enables lawyers to file lawsuits related to 
their clients through the website designated for this purpose, as well 
as holding sessions remotely via the link designated for this by the 
Ministry of Justice and its website. This digital justice system has 
many more positives than negatives, which The organizer can avoid 
it as she works and gains experience with clients and workers in 
this system, including judges, lawyers, employees, and other 
assistants to judges and courts. Any new experience she has 
regarding the challenges she faces will be mentioned in the 
scientific paper. 
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  المقدمة
  

ن    سنا، وم رور أنف ن ش االله م وذ ب ستغفره، ونع ستعینھ ون ده ون د الله، نحم إن الحم

ھ إلا             سیئات أعمالنا، م   ھ، وأشھد أن لا إل ادي ل لا ھ ضلل ف ن یھده االله فلا مضل لھ، ومن ی

حبھ        ھ وص ى آل االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى االله علیھ وعل

  :أما بعد. وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین

ین،    فقد بعث االله نبیھ محمدا صلى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ھادیًا وبشیرا، و      اتم النبی ھ خ جعل

ن  : "وجعل رسالتھ الرسالة الخاتمة الباقیة إلى یوم الدین، قال تعالى       مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّ

ا          يْءٍ عَلِیمً لِّ شَ ھُ بِكُ انَ اللَّ ینَ وَكَ اتَمَ النَّبِیِّ ھِ وَخَ ذه    )١(" رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَّ ت ھ ا كان ، فلم

ة ا شریعة خاتم ان،    ال ور الزم ا تط ان، فمھم ان ومك ل زم صلاحیتھا لك صفت ب ان، ات لأدی

ضایا            ك الق الج تل ا یع شریعة م ي ال د ف ا نج ام فإنن سائل العظ اس الم ى الن تجدت عل واس

لامیة         شریعة الإس د أن ال دیات فنج سائل وتح ددت م سنین تج ر ال ى م ستجدات، فعل والم

  .وفقھھا المیسر شملتھ بالعلم والإحاطة

ت  ا كان د       فلمَّ ة وق ر منتظم ة وأط م حدیث ى نظ د وردت عل ضائیة ق ة الق  الرقمن

ي     لامي والعرب الم الإس ن دول الع ا م ة وغیرھ ة العربی ي المنطق ا دول ف ت معھ تعامل

دیات      ذه التح ت ھ والغربي، إلا أنھ بالدراسة والتحلیل قد وجدت معھا تحدیات، وأنھ لمَّا كان

ة أ      ق الدول ام من مراف ة       لھا إطلالات على مرفق ھ ن الأھمی ان م ضاء فك ق الق لا وھو مرف

ده    ذي تعق دولي ال ؤتمر ال ذا الم ل ھ ؤتمرات مث ا الم د لھ ك وأن تعق ى ذل ھ إل ان أن یتنب بمك

ھ     ة إلی ة المقدم وث العلمی لال البح ن خ وق م ة الحق ي كلی ة ف صورة ممثل ة المن جامع

                                                             
  ٤٠ سورة الأحزاب الآیة   )١(
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ضاء الرقم          بیل الق ي س رة ف د تكون عث ذا   وتوصیاتھا لمناقشة ھذه التحدیات التي ق ا لھ ي لم

ى انجاز           ضاً عل الأخیر من منافع على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما لھ من منافع أی

ى                ضاة وأعوانھم وعل ى الق دعوى وعل ى اطراف ال ة عل سیر ودون تكلف العدالة في وقت ی

  .المحامین وموكلیھم

  :أھمیة البحث

و    وعھ وھ اول موض ة تن ي محاول ث ف ذا البح ة ھ ن أھمی دیات ال: "تكم ة تح عدال

دني      ضاء الم ام الق ق         "الرقمیة أم ة المرتبطة بتحقی ن الموضوعات الھام ذا م د ھ ث یُع ، حی

ا نتعرض          العدالة، وھو التحول الرقمي للمنظومة القضائیة، وما یتخللھ من تحدیات وھو م

ة           لھ من خلال موضوع ھذا البحث، وذلك في ظل التوجھ العام للدولة بالتحول الرقمي لكاف

ى                المؤسسات وال  ي المحاكم، إل ة ف ائل التقلیدی ن الوس ال م ن الانتق ك م ھ ذل ھیئات وما یحقق

ك سرعة انجاز            ن ذل ة، وم ائل التقلیدی وسائل الكترونیة حدیثة تختلف بالفعل عن ھذه الوس

صعوبات       ات وال ل المعوق ة تقلی المعاملات والقضایا، وتبسیط الإجراءات القضائیة ومحاول

  .مي  وھو بما یسمى بالمحاكم الافتراضیةالتي تواجھ تطبیق القضاء الرق

  :إشكالیة البحث

ي           ضاء الرقم ذا الق تتمثل إشكالیة ھذا البحث في موضوع التحدیات التي تواجھ ھ

ك          ول تل ساؤلات ح ن ت ره م ا یثی ضاء، وم ال الق ي مج ة ف وع خاص ذا الموض ة ھ بحداث

ي  التحدیات للقضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، وما ھي ممیزات وعیوب        القضاء الرقم

ن            ر م ا كثی سعى إلیھ ي ت اجزة الت ة الن ك العدال وعن مدى مساھمة ھذا القضاء في تحقیق تل

رد          ى الف ؤثر عل ي ت صادي الت ار الاقت دم والازدھ ق التق ن عوائ ا م الم باعتبارھ دول الع

ة     والمجتمع وماھي التحدیات التي تواجھ تطبیقھ، ونذكر مدى الاستفادة من التجارب الدولی

  . القضاء الرقمي وما بھ من سلبیات وایجابیاتحول
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  :منھج البحث

ذلك          ي وك في التحلیل نھج الوص ى الم ز عل ث التركی ذا البح ي ھ ث ف ج الباح نھ

ي تواجھ             صعوبات الت دیات وال وم التح ل مفھ د وتحلی الاستقرائي والمقارن، وذلك في تحدی

ضاء ال     ا الق د مزای ق     القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، وتحدی ي تواجھ تطبی ي، الت رقم

ل                    ذي یعم ھ ال ي ولآن في التحلیل نھج الوص ى الم ث عل اد الباح صر، واعتم ھذا النظام في م

ارن               المنھج المق تعانة ب ى الاس ا، علاوة عل بابھا ونتائجھ ل أس على وصف الظاھرة، وتحلی

ـرض        ـلال الع ـن خ ـا م ـض جزئیاتھ ي بع ة ف ـة الدراس ضـتھ طبیع ذي اقت ذلك وال ك

سـند           والموازنـ ـوفیر ال ـة ت ـد؛ بغی ـن بع ة بـین بعـض التشـریعات التـي تناولت التقاضـي ع

ة          اكم المدنی ام المح ة أم الشـرعي والقـانوني وسـد الاحتیاجـات التشریعیة في العدالة الرقمی

  .  المصریة

  :خطة البحث

ین               دي ومبحث ث تمھی ى مبح ث إل ذا البح سیم ھ تم تق بق، سوف ی وفي ضوء ما س

  :  التاليعلى النحو

   تعریف القضاء والعدالة الرقمیة:المبحث التمھیدي

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

   تعریف القضاء:المطلب الأول

   تعریف العدالة الرقمیة:المطلب الثاني

  تحدیات العدالة الرقمیة وتفاعلھا مع الواقع المعاصر: الأول المبحث
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  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  تحدیات العدالة الرقمیة وبیان مزایاھا وعیوبھا :ولالمطلب الأ

  تفاعل القضاء الرقمي في مصر مع الواقع المعاصر :المطلب الثاني

   تحدیات القضاء الرقمي لدى المحاكم المدنیة:الثاني المبحث

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

دني ف            :المطلب الأول  ضاء الم د تواجھ الق ي ق دیات الت ك التح رز تل ة  أب ي العدال

  الرقمیة

اني   ب الث ي بعض           :المطل ة ف اكم المدنی دى المح ة ل ة الرقمی ن العدال تفادة م الاس

  الدول التي أخذت بھا

  :الخاتمة وتحتوي على الآتي

  ھم النتائج التي توصل لھا الباحث أ:أولاً

   التوصیات:ثانیاً

   المراجع:ثالثاً
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  المبحث التمهيدي
  يةتعريف القضاء والعدالة الرقم

  

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  تعریف القضاء وأھمیتھ: المطلب الأول

  تعریف العدالة الرقمیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تعريف القضاء وأهميته

  

  تعریف القضاء : أولاً

ھ                 ى تعریف سیرة إل ن إشارة ی د م ان لا ب لما كان القضاء ھو محور ھذا البحث، ك
  :میتھ، وشيء من أدلة مشروعیتھلغة واصطلاحًا، وبیان أھ

  :تعریف القضاء لغة. ا

  :یُطلق على معان متعددة في اللغة؛ منھا: القضاء لغة

ال    - صل؛ یق م والف ضاء الحك اني الق ن مع لان؛ أي  :  م ى ف ضیت عل   : ق
ت علیھ الى )١(أحكم ھ تع ھ قول ونَ  : ، ومن ا یُظْلَمُ مْ لَ الْحَقِّ وَھُ نَھُم بِ ضِيَ بَیْ ھ )٢()﴿وَقُ  ، وقول

                                                             
وھري   : ینظر  )١( صحاح للج ادة )٢٤٦٣/٦(ال ضى (، م ارس    )ق ن ف ة لاب اییس اللغ ادة )٩٩/٥(، ومق ، م

  ). قضى(، مادة )١٨٦/ ١٥(ب لابن منظور ، ولسان العر)قضى(
  ).٦٩(سورة الزمر من الآیة  )٢(
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ا       : تعالى سِھِمْ حَرَجً ي أَنفُ دُوا فِ ﴿وَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِ
  )١().مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تسَلِیما

الى      - ھ تع ھ قول دُ    :  ومن معاني القضاء الأمر والإیجاب؛ ومن ا تَعْبُ كَ أَلَّ ضَى رَبُّ ا  ﴿وَقَ وا إِلَّ

   .)٢()إِیَّاهُ

الى    - ول االله تع مَواتِ    :  ومن معانیھ أیضاً إحكام الأمر وإتقانھ؛ ومنھ ق بْعَ س ضَاھُنَّ سَ ﴿فَقَ

  .)١() في یومین

الى     - ھ تع ھ قول اء؛ ومن ضاء الأداء والإنھ اني الق ن مع ضَ:   وورد م كَ  ﴿وَقَ ھِ ذَلِ یْنَا إِلَیْ

  :، أي )الْأَمْرَ

اء      ك أنھیناه إلیھ وأبلغن صل؛           . ذل م والف و الحك ث ھ اني الموضوع البح رب المع وأق

ن    ى م ا عل ا، ویوجبھ م بھ ام، ویحك م الأحك ي یحك ضاء؛ لأن القاض ن الق صود م و المق فھ

  )٣(تجب علیھ، كما أنھ القاطع في الأمور

  : تعریف القضاء اصطلاحاً-٢

د ل        ف واح ذكر تعری أكتفي ب ل   اختلف الفقھاء رحمھم االله في تعریف القضاء، وس ك

  )٤(.الحكم بین الناس بالحق، والحكم بما أنزل االله عز وجل: مذھب عرفھ الحنفیة بأنھ

ھ    ة بأن ھ المالكی شرعي،       : وعرف ھ ال وذ حكم ھ نف ب الموصوف ل ة، توج فة حكمی ص

   )٥().ولو بتعدیل أو تجریح، لا في عموم مصالح المسلمین
                                                             

  ).٦٥( سورة النساء الآیة )١(
  ).٢٣(سورة الإسراء من الآیة  )٢(
  )٤٣/١(ناصر المحیمید / الإنھاءات الثبوتیة لـ د )٣(
  )٢/٧(بدائع الصنائع للكاساني  )٤(
  ).٤٣٣ص (شرح حدود ابن عرفة للرصاع  )٥(
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  )١(). علیھ إمضاؤهإظھار حكم الشرع في الواقعة ممن یجب: وعرفھ الشافعیة بأنھ

  )٢()تبیین الحكم الشرعي، والالزام بھ، وفصل الحكومات: بأنھ: وعرفھ الحنابلة

  :  تعریف القضاء المدني في الاصطلاح القانوني-٣

یلة          ھ ووس ین وظیفت دني وتب ضاء الم نظم الق ي ت ھو مجموعة القواعد القانونیة الت
ة،  ذه الوظیف ھ لھ ض   )٣(أدائ یم الق ق بتنظ ا یتعل و م شكیلھا    وھ اكم وت ب المح ان ترتی اء وبی

  )٤(وقواعد اختصاصھا المتعلقة بالنظام العام، والحكم القضائي وطرق الطعن فیھ

  :أھمیة القضاء: ثانیاً

ھ أو        - بلغة أھل العصر -إن القضاء    د إغفال ذي لا یجوز لأح ام ال ن النظام الع  م
س       ا ت ن أعظم م ھ م ى سیاسة     إھمالھ؛ لأن في القضاء حقا الله تعالى، ولأن ة عل ھ الدول تعین ب

  .مملكتھا

ن            و م ا، فھ ي مجتمعھ دوء ف ن والھ تقرار الأم ى اس دول عل ھ ال ستعین ب ذلك ت وك
اء           ي أرج ضرورات الاجتماع، ولولاه لعمت الفوضى، واختل الأمن، وساد الاضطراب ف

  .المعمورة

ك شأن ذل الى ب ال االله تع د ق ضَھُ: وق اسَ بَعْ ھِ النَّ عُ اللَّ ا دَفْ سَدَتِ ﴿ وَلَوْلَ بَعْضٍ لَفَ م بِ
الَمِینَ        ى الْعَ اه    )٥()الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَ ي معن ل ف ة     : ، فقی م الظلم ع االله ظل ولا دف ل

ضعیف،    ن ال وي ع دفعون الق ي الأرض ی ولاة ف ام ال الى أق ولا أن االله تع ولاة ، ول دل ال بع
ر ل        ن     وینصفون بعضھم من بعض، لما انتظم لھم حال، ولا ق سد الأرض وم رار، فتف ا ق ھم

                                                             
  )٢٧٧/٤(ى المطالب لزكریا الأنصاري أسن  )١(
  ٧٠٤ص )   الروض المربع شرح زاد المستقنع للبھوتي)٢(
  ١٩، ص ١٩٦٦د عبد الباسط جمیعي، شرح قانون الإجراءات المدنیة، القاھرة،   )٣(
  ٩ ص ٤م بند ١٩٦٩د رمزي سیف الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،   )٤(
  ). ٢٥١(من الآیة  سورة البقرة  )٥(
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ة االله            ن من شریة، وھو م علیھا، فالعدل في الأرض من أكبر النعم التي أنعم االله بھا على الب
الَمِینَ : (على خلقھ؛ حیث قال تعالى     ي    ) وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَ لفنا ، یعن ا اس ة كم : الآی

  . على الظالم كف یده عن المظلومفي إقامة الولاة، فیأمن الناس بھم، فیكون فضلھ

یم            ى تنظ ة إل د الدول وأنھ بسبب تنوع المصالح محل الحمایة القضائیة فإنھ لا تعم
ضاء إداري     ائي، وق ضاء جن دني ق ضاء الم ب الق ى جان د إل د، فیوج وع واح ن ن ضاء م ق
ائي أو             ضاء الجن ر الق ضاء غی ل ق وغیر ذلك، حیث یتحدد القضاء المدني في مصر بأنھ ك

  )١(.اء الإداري أو غیرھما من أنواع القضاء الأخرىالقض

ة        ى العدال ة عل دیات الرقمی ر التح ى أث ضوء عل اء ال ى إلق ث إل ذا البح سعى ھ وی
دى       ة وم الثورة الرقمی القضائیة، وبخاصة منظومة القضاء المدني، حیث یتناول التعریف ب

ي      ھ   تأثر القضاء بالتكنولوجیا الحدیثة، ومحاولة التعرف على التقاض ي واجراءات  الإلكترون
ضاء                صائص الق ا وخ ى مزای ضوء عل سلط ال ا ی یة، كم ة المحاكم الافتراض وتوضیح ماھی
ضاء      ق الق ة تطبی الرقمي والمحاكم الافتراضیة وأھم التحدیات والمعوقات التي تواجھ عملی
دة                ة الرائ ن التجارب الدولی تفادة م ا من خلال الاس الرقمي في مصر، وكیفیة التغلب علیھ

  .ي ھذا المجالف

نھج            ى الم ث عل ذا البح د ھ  وفي ھذا البحث كما ھو مبین في المقدمة أنھ قد اعتم
ائج           ى النت ول إل دف الوص ارن بھ المنھج المق ذلك ب تعانة ك ع الاس ي، م في التحلیل الوص
ي تطویر النظام                   ة ف ورة الرقمی ن الث تفادة م ضاء والاس ق الق المتمثلة في كیفیة تطویر مرف

ى               القضائي المصري  ب عل ى التغل ث إل ذه الدراسة محل البح ة الوصول من خلال ھ  بُغی
م          ن أھ د م مشاكل القضایا المتراكمة وبطئ الإجراءات، و تحقیق العدالة الناجزة، والتي تع
ل           یتم التوص ث س ذا البح ة ھ ي نھای دولي، وف ع ال ي المجتم ا ف ة حالی ضایا المطروح الق

و     ى تط دف إل یات تھ ائج والتوص ن النت ة م التحول   لمجموع ك ب ضائي، وذل ام الق یر النظ
                                                             

ام        )١( م، ٢٠٠٨د فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، طبعة دار النھضة العربیة، القاھرة، ع
  .٣، ص ٢بند 
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ب         سھل التغل ث ی شكل موسع حی ي ب الرقمي للمنظومة القضائیة، واستخدام التقاضي الرقم
  .على مواجھة تلك التحدیات للعدالة الرقمیة

  

  المطلب الثاني
  تعريف العدالة الرقمية

  
أ              ل ب د قی شأتھ، فق ة ن اً لحداث دیث طبق ف ح و تعری ة ھ ة الرقمی ن إن تعریف العدال

رة           دعوى ومباش ر ال امیین بنظ ضاة النظ ن الق ة م لطة لمجموع و س ي ھ ضاء الرقم الق
ة        ضائیة معلوماتی الاجراءات القضائیة بوسائل الكترونیة مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة ق
ات الحاسوبیة       رامج الملف ت وب متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منھج تقنیة شبكة الانترن

صل              الالكترونیة بنظر الدعا   ة الوصول لف ام بغی ذ الأحك ا وتنفی صل فیھ ك الف د ذل م بع وى ث
  )١(. سریع بالدعاوى والتسھیل على المتقاضین من خلال نظام التقاضي عن بعد

ھ  رون بأن ھ آخ تخدام   : "وعرف ر اس ضائیة عب ة الق ور الحمای ى ص صول عل الح
ة              ق   الوسائل الالكترونیة المساعدة للعنصر البشرى، من خلال إجراءات تقنی ضمن تحقی ت

د       ع القواع ق م راءات تتف ك الاج شریعیة لتل ة ت ل حمای ي ظ ي ف مانات لتقاض ادئ وض مب
ائل           ة للوس ة الخاص اة الطبیع ع مراع ات م انون المرافع ي ق ة ف ادئ العام والمب

  )٢(".الالكترونیة

                                                             
ازم )١( شرعیة، ح ة   .  ال اكم الالكترونی ي والمح ي الالكترون شر ١.ط. التقاض ة لمن ، .الاردن.  دار الثقاف

  ٥٧ ص ٢٠١٠
ف )٢( واض، یوس صوصیة ال. "٢٠١٢.  ع ة   خ ائل الالكترونی ر الوس ضاء عب ر   "ق وراة غی الة دكت ، س

  ٢٩ ص٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاىرة،. منشورة
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ع     ین رف یح للمتقاض ضائي یت ام ق و نظ ي ھ ضاء الرقم ضح أن الق بق یت ا س وممَّ
ا باس دعاوى إلكترونیً ا   ال ت فیھ دعوى والب ع ال ن رف دءًا م ة، ب ة الرقمی ائل التقنی تخدام وس

دعاوى             ي ال صل ف دف سرعة الف واصدار الأحكام، وانتھاء بتنفیذ ھذه الأحكام إلكترونیا بھ
ضیات            ن مقت ي م ي الرقم ضاء الالكترون ذا الق د ھ وتسھیل اجراءاتھا على المتقاضین، ویع

دیث      الم الح ع دول الع ي جمی دلي ف ور الع شعوب     التط ضة ال ات نھ ن دعام ة م ، ودعام
  .باستخدام تلك الأجھزة المتطورة في التقاضي

  : تعریف المحاكم الافتراضیة

ا           ق علیھ ي، ویطل ضاء الرقم ة الق ن منظوم زء م ي ج یة ھ ة الافتراض  العدال
ـ             سمیتھا ب ى ت اء إل ن الفقھ ر م ب كبی ذھب جان ة، وی ة الرقمی صطلح المحكم بعض م ال

ارة عن          "المحاكم الإلكترونیة " ا عب بعض بأنھ ا ال ائي     : " وقد عرفھ اتي ثن ي معلوم ز تقن حی
اني             ور المك ث یعكس الظھ ة، بحی ى المحكم ة ومبن ربط الدولی بكة ال ارة عن ش الوجود عب
ذه           ل ھ ة، وتعم شبكة الالكترونی ى ال ة عل ضائیة وإداری دات ق زة ووح ي لأجھ الإلكترون

دع    وائح ال ن    الأجھزة على استقبال الطلبات القضائیة، ول ذلك الاعتراضات والطع اوى، وك
  .على الأحكام القضائیة

ن    ة، م ات الالكترونی رامج الملف ز ب یة بتجھی اكم الافتراض ذه المح ز  ھ ا تتمی كم
ة،           ات الالكترونی ق الطلب دفاع عن طری مستندات وطلبات عارضة وردود على مذكرات ال

ام،    ل تواصلا    وتوفیر متجدد للمعلومات حول مستجدات الدعاوى، وقرارات الأحك ا یمث  بم
ن   ة م حاب العلاق ة أص ذه المحكم ن ھ ا تمك امین، كم واطنین والمح ور الم ع جمھ ا  م دائم
صال المباشر           ات، والات دیم البیان المتقاضین، ووكلائھم من الترافع، وتحضیر الشھود، وتق
دة                     ات جدی ة آلی وفر المحكم ا ت ان، كم ي أي مك ت وف ل وق ي ك ة، ف مع العاملین في المحكم

ضور         ومتطورة ذلك ح ل وك بطھا، ب  لمتابعة الدعاوى والاطلاع على تقاریر الجلسات وض
یح      ا تت ا، كم الجلسات الكترونیا وقرارات الأحكام من خلال المواقع الالكترونیة الخاصة بھ
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ى                الیف عل اء وتك ب وعن ك دون تع ات، وذل ى المعلوم صول عل ي الح الشفافیة والسرعة ف
  )١(. المتقاضین وكذلك على عدالة المحكمة

راء             د لإج ام جدی ن نظ ارة ع ي عب یة ھ اكم الافتراض ذه المح إن ھ م ف ن ث وم
ن         ي، یباشر م ضور افتراض المحاكمات عن بعد دون حضور حقیقي للمحكمة وإنما ھو ح
یح                 وائح تت ة ول ى أنظم تنادا إل ا، اس صل فیھ خلالھ مجموعة من القضاة لنظر الدعاوى والف

ن     ضائیة م راءات الق ك الاج رة تل م مباش شأنھا    لھ ق ب ا، التحقی سات وانعقادھ یم الجل  تنظ
اد       ك بالاعتم ل ذل ة، ك وكذلك حلف الیمین وسماع الشھود وغیر ذلك من إجراءات المحاكم
ى       ة إل ة، ودون الحاج صوتیة والمرئی صال ال ائل الات تخدام وس ة واس ة الرقمی ى التقنی عل

  .قد فیھا الجلساتحضور سواء من أطراف الدعوى أو محامیھم إلى مقر المحكمة التي تنع

  تحدیات العدالة الرقمیة وتفاعلھا مع الواقع المعاصر : المبحث الأول

    :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  تحدیات العدالة الرقمیة وبیان مزایاھا وعیوبھا : المطلب الأول

  تفاعل القضاء الرقمي في مصر مع الواقع المعاصر : المطلب الثاني

                                                             
ة " المحاكم الإلكترونیة في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر ) ٢٠٢٠( محمود، أشرف   )١( شریعة   مجل ال

  ٣١ ص٣٥والقانون، الجزء الثالث عدد 
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  المطلب الأول
  لعدالة الرقمية وبيان مزاياها وعيوبهاتحديات ا

  

  :تحدیات العدالة الرقمیة على القضاء: أولاً

سیة            ة رئی ا أولوی ث لھ سریعة، حی ة ال ق العدال ة تحقی ة الرقمی تمثل تحدیات العدال

ادة        ي إع رة ف ة الأخی في معظم دول العالم بشكل عام، وقد ساھمت جائحة كورونا في الآون

ن      التفكیر في تطویر الخدمات  د م ت العدی د قام ضاء، فق  الحكومیة الرقمیة، ومنھا مرفق الق

ت   د، فكان ن بع اكم ع سات المح د جل ي، وعق راءات التقاض ة إج و رقمن ھ نح دول بالتوج ال

  . فاتحة لبوابة القضاء الافتراضي في كثیر من الدول

سات            ة مؤس ي لكاف شروع التحول الرقم ل م وقامت جمھوریة مصر العربیة بعم

ة         الحكومة، وقد  ى التحول ببیئ ي عل ل التحول الرقم  أدخلت معھا أخیراً القضاء، حیث یعم

ى نظام              ي الاجراءات، إل د ف طء وتعقی ن ب العمل القضائي من النظام التقلیدي وما یشوبھ م

نعكس      ا ی و م رقمي یقوم على الاستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة تنظیم المنظومة القضائیة، وھ

سریعة   ة ال ق العدال ى تحقی رت   عل د ظھ سیطة، وق راءات الب ن الإج لال مجموعة م ن خ م

ل      ضائیة مث ة الق یة،     : مصطلحات حدیثة لم تألفھا البیئ ي، والمحاكم الافتراض ضاء الرقم الق

ي قطاع            حیث تعد ھذه المصطلحات من أبرز المصطلحات المتداولة في الوقت الحاضر ف

  )١(.العدالة والقضاء

                                                             
د       )١( د محم راھیم، أحم وزي إب دد       محمد ف سانیة، الع وم الإن ا للعل ة بنھ دادي، مجل سنة  ٢ الجزء  ١ البغ  ال

  .١٥٥، ص )٢٠٢٢(
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ة     ولقد كانت تحدیات العدالة الرقمیة أم      اكم المدنی ام جمیع المحاكم وبخاصة المح

ى مجال             ذا التطور عل صر ھ م یقت والتي اتسمت في السنوات الأخیرة بالتطور السریع، ول

الات،     ة المج شمل كاف ور لی ذا التط د ھ ل امت ائد، ب ان س ا ك سب كم اج فح صناعة والإنت ال

ة  وخاصة مجال الاتصالات، حیث تطورت التقنیات الرقمیة وربط البیانات و      سرعة وحری

ل          الیب التعام ة وأس ى ثقاف رت عل ي أث تداولھا بشكل كبیر وظھرت العدید من التطبیقات الت

ة و     ارة الإلكترونی ات التج اعي، و تطبیق ل الاجتم ات التواص ل تطبیق راد، مث ین الأف ب

دا         شكل سریع ج ي تتطور ب ات الت ان   . التطبیقات الخدمیة، وغیر ذلك من التطبیق وسواء ك

ر  ل عب راد   التعام ین الأف بعض أو ب ضھم ال راد بع ین الأف ة ب صات الرقمی ات والمن التطبیق

سرعة،                 سھولة وال ة وال ل بالمرون ذا التعام سم ھ ث ات ة، حی ات الحكومی والمؤسسات والھیئ

ي            ر ف الأمر الذي أصبح واقعا ملموسا یتم الاعتماد فیھ على ھذه الوسائل الرقمیة بشكل كبی

ى      ولم تقتصر آثار    . كافة المجالات  د التطور إل ل امت دھم؛ ب الثورة الرقمیة على الأفراد وح

د     م تع ة، فل سات الحكومی ق والمؤس وزارات والمراف ي ال ة ف ام متمثل انون الع خاص الق أش

ة          ى كاف اره إل دت أث ذي امت وجي ال ور التكنول ة التط ن مواكب أى ع ة بمن سات الدول مؤس

د      بحت تعتم الم أص ن دول الع د م یما وأن العدی ات، لاس ى   القطاع ي عل شكل أساس  ب

دي               ن النظام التقلی م التحول م شرون، وت د والع رن الواح ة الق ذ بدای ة من التكنولوجیا الرقمی

ق              ي عن طری ل الإلكترون ى التعام سات إل راد والمؤس ین الأف القائم على التعامل المباشر ب

املات            ة المع ام كاف صا لإتم وسیط رقمي عبارة عن مجموعة من التطبیقات صممت خصی

  .)١(ق التواصل ما بین المتعاملین بطریقة تتسم بالسھولة والسرعةوتحقی

                                                             
ى  )١( وري، عل ة) ٢٠٢١(الخ ة الرقمی ة : الحكوم ة الإداری ة التنمی ة العربی ات المنظم اھیم وممارس : مف

  ٥٤جامعة الدول العربیة، ص 
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ي             انون والت ب الق ا كت م تألفھ صطلحات ل دة م وفي ھذه الآونة الأخیرة ظھرت ع

  :یتم تدریسھا على الطلاب، من خلال مناھج ومقررات فروع القانون، ومن ذلك

ي،       ضاء الرقم ة، والق اكم الالكترونی ي، والمح ضاء الإلكترون اكم   الق والمح

ي         ة، والت الافتراضیة، وغیر ذلك من المصطلحات المرتبطة والخاصة بشأن العدالة الرقمی

د            ا أح على أساسھا یجب معرفة ودراسة التحول الرقمي وتحدیات العدالة الرقمیة باعتبارھ

ا             تم من خلالھ نتائج الاعتماد على استخدام التكنولوجیا الرقمیة في مجالات عدیدة، والتي ی

  .تكاز على المفھوم الصحیح للعدالة الرقمیةالار

  :  مفھوم التحول الرقمي-

ة     صفة عام ي ب ي تطویر نظام       :  التحول الرقمي یعن ة ف ات الرقمی تخدام التقنی اس

ضایا المعروضة             ي الق ضائیة ف ال الق ي إنجاز الأعم ة ف سرعة والدق العمل بھدف تحقیق ال

ھ،       زة ل ا       على المحاكم، وتُعد ھذه ھي السمة الممی ة بأنھ ة الرقمی ي العدال ة ف وتعرف الرقمن

ن            د م ي عن بُع صد التقاض ة بق یغة رقمی ى ص عملیة تحویل المعلومات من صیغة مادیة إل

  )١(.خلال استخدام التقنیات الرقمیة

  :مزایا العدالة الرقمیة: ثانیاً

  : تسھیل الوصول إلى الخدمات القضائیة-١

تخدام التكنولوجی  شكل اس ر ی ت الحاض ي الوق الم، ف ام الع ور اھتم ة مح ا القانونی
ة             ا الرقمی اد التكنولوجی ي الاعتم ة، والتوسع ف بھدف تسھیل الوصول إلى الخدمات القانونی
سات            ذكاء الاصطناعي المؤس ة وال ا الرقمی تخدام التكنولوجی ساعد اس في مجال العدالة، وی

                                                             
وم الإ      )١( ا للعل ة بنھ دد   إبراھیم، محمد فوزي، البغدادي، أحمد محمد، مجل سانیة، الع سنة  ٢ الجزء  ١ن  ال

  .١٤٩، التحول الرقمي، ص )٢٠٢٢(
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ي تنقی    ك ف د ذل ة، ویفی ة المختلف ال القانونی ب الأعم ي ترتی شریعیة ف شریعیة الت ة الت ة البیئ
صر           ات الع ب متطلب شریعیة لتواك صوص الت دیل الن ى تع ؤدى إل وتنقیحھا باستمرار، بما ی
ث       ا بحی د وجمعھ صص الواح شابھة أو ذات التخ وانین المت ط الق ن رب ضلا ع الي، ف الح

  .یسھل التنسیق بین أحكامھا والاستفادة منھا

صول   وتوفر التكنولوجیا القانونیة استخدام الوسائل الت   سھیل الح قنیة الحدیثة في ت
فة         ا من خلال الأرش على المعلومات القانونیة والفتاوى والسوابق القضائیة في موضوع م

  .الإلكترونیة

ة       ي كاف ة ف ة الرقمی ق المنظوم ى تطبی رة إل ة الأخی ي الآون صر ف عت م د س وق
وانین   المؤسسات والھیئات الحكومیة، ومنھا الجھات الأمنیة والقضائیة بما یضمن تن       ذ الق فی

سام             ط أق ى رب ل عل ت الحاضر العم ومن أھم الاستراتیجیات التي تتبناھا الحكومة في الوق
اء بالمحاكم،           -الشرطة بأنحاء الجمھوریة     ة وانتھ ة العام ي النیاب ة ف ق متمثل ات التحقی  بجھ

ة   ى البیروقراطی ضاء عل ي الق ساھم ف دة ت ة موح ضائیة رقمی ة ق شاء منظوم دف إن بھ
ضائیة، و اكم    الق ة والمح ة الرقمی لال العدال ن خ اجزة م ة الن ق العدال ى تحقی ل عل تعم

  .الافتراضیة، وكل ذلك في حدود القوانین المعمول بھا في ذلك المجال

  : التحول من النظام الیدوي إلى النظام الرقمي-٢

ة        ي كاف ة ف ة الرقمی ى التقنی اد عل و الاعتم ي ھ ضاء الرقم ھ الق ز ب ا یتمی م م أھ
اء           الاجراءات ال  سات وانتھ اد الجل صوم، وانعق دعوى وإعلان الخ ع ال قضائیة بدایة من رف

ا         تظ بھ ي تك ة، الت ات الورقی تخدام الملف ى اس ة إل ا، ودون الحاج ام الكترونی ذ الأحك بتنفی
ستندات        ى الم ول إل سھولة الوص ة ب سجلات الرقمی ز ال ك تتمی ى ذل افة إل اكم بالإض المح

  )١(. لة ویسر من خلال التقنیات الرقمیةالالكترونیة والاطلاع علیھا بكل سھو
                                                             

اوي، یوسف      )١( ي، حسین، والقرع وم        ) ٢٠١٦(الكعب ة العل ضیاتھ، مجل د ومقت ن بع ي ع وم التقاض مفھ
  ٢٨٤، ص ٨ سنة ١القانونیة، عدد 
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  : مرونة إجراءات التقاضي وسھولتھا في التقاضي الرقمي-٣

ھ،     إن من أھم سمات القضاء الرقمي مرونة وسھولة الإجراءات المتبعة من خلال

ي تواجھ                 ات الت ذلیل العقب ي، وت سیط إجراءات التقاض ي تب ي ف ضاء الرقم حیث یساھم الق

نعكس        القضاة والمتقاضین،    ا ی و م دة، وھ والتغلب على الاجراءات القضائیة التقلیدیة المعق

ات            ة حاج ي النھای ي ف ي تلب ة الت ق العدال رعة تحقی د وس ت والجھ صار الوق ى اخت عل

  . المتقاضیین

  : سرعة تطبیق الاجراءات القضائیة-٤

املات        از المع و انج ة ھ ة الرقمی ي للعدال ول الرقم داف التح ن أھ   إن م

وافر  ق بت ضاء      ویتحق وفر الق ث ی ا، حی ت فیھ ضایا والب ع الق ي رف سرعة ف ل ال    عام

راءات      اقي الاج تكمال ب دعوى واس ع ال اكم لرف ذھاب للمح امین ال ى المح ي عل الرقم

  )١(.القضائیة

ي              ین ف ق مع ثلاً أو تطبی اجز م ق ن ر تطبی سیطة عب ام بخطوات ب فمن خلال القی

ة،        بوابة وزارة العدل السعودیة والتي تُعد من الدول ا    ة الرقمی ي العدال سبق ف دم ال ا ق ت لھ ل

م         فإنھ یتم رفع الدعوى واستلام وتسلیم المستندات وإرسالھا إلى المحكمة المختصة، ومن ث

ائل           ا من وس ي وغیرھ د الالكترون یتم الإعلان للخصوم عن طریق رسائل الھاتف أو البری

سات  الاتصال، والتي تُعد نقلة لقلم المحضرین لسرعة إعلان الخصوم، ح    یث یتم تحدید جل

ذي            ر ال و الأم د، وھ ساتھا عن بُع للخصوم یعلنون بھا الكترونیاً عبر الرسائل وحضور جل

  .یتم فیھ سرعة تطبیق الإجراءات القضائیة بكل سھولة ویسر

                                                             
  .٢٦٢اضي، صالتقاضي الإلكتروني التقاضي الذكي والكترونیة التق) ٢٠٢١( المرزوقي، عبد االله   )١(
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  :الوصول إلى عدالة سریعة بخلاف القضاء التقلیدي -٥

ل   و عام ة ھ ة الرقمی ي العدال ة ف اءة والفاعلی ق الكف از إن تحقی ل الإنج ن عوام م

نوات             ستغرق س ة سریعة لا ت ى عدال ى الوصول إل ا یعن ت بم لإنھاء القضایا في أقصر وق

  .كما ھو الحال في القضاء العادي التقلیدي

  : ولضمان تحقیق الكفاءة والفاعلیة في الإدارات القضائیة، فإن رقمنة القضاء تحقق الآتي

ات الورق  -١ زین الملف داول وتخ ة ت یص عملی یف   تقل اكم أرش ي المح دعاوى ف ة لل ی

  .المحكمة

  .  رفع الكفاءة وصعوبة فقد ملفات القضایا أو تغییر مكان حفظھا-٢

ات       -٣ تخدام تقنی ر باس سرقة أو التزوی ن ال ة م ات الرقمی أمین الملف ستوى ت اع م  ارتف

  .حدیثة

ذه -٤ وع لھ ھولة الرج ي س ة ف ات الرقمی ة للملف زین الالكترونی ة التخ ساعد عملی ا ت   كم

شكلات           ن الم د م ي حل العدی راً ف ساھم أخی ا ی الملفات في وقت قصیر جدا، وھو م

تخراجھا       راد اس ضیة الم المتعلقة بالحفظ والتسجیل والاسترجاع عند البحث عن الق

  )١(. من الحفظ

  : الحد من تدخل العنصر البشري والاعتماد على التكنولوجیا الحدیثة-٥

د        یساھم تطبیق القضاء الرقمي في الحد  م یح ن ث شري وم صر الب دخل العن ن ت  م
ة         ا الحدیث ى التكنولوجی اد عل ؤدى الاعتم ث ی ضاء، حی ق الق ي مرف ساد ف شار الف ن انت م

                                                             
  .  دار الثقافة للنشر١.ط.  التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونیة٢٠١٠ الشرعة، حازم، )١(

  ٤٦الأردن، ص 
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ي            ة ف ر، خاص شكل كبی شرى ب صر الب دخل العن ن ت د م ى الح طناعي إل ذكاء الاص وال
وس        . الاجراءات القضائیة  فأسلوب العمل التقلیدي بالمحاكم یشجع البعض من ضعاف النف

ى           عل ا، عل ستندات أو تلفھ یاع الم ى ض ؤدى ال د ی ذي ق ال ال ى الانحراف والتلاعب والإھم
ضائیة    ة الق ین المنظوم ة ب زز الثق شفافیة ویع ق ال ذي یحق ي ال ي الرقم ن التقاض س م العك
دعوى              ي ال م ف ا الحك ف علیھ ي یتوق ستندات الت والمتقاضین، وقد رأینا العدید من سرقة الم

دعاوى الكبی  ن ال ر م ي كثی ام   ف الأخص أم ة وب ة الرقمی ى العدال اد عل ة، فالاعتم رة والھام
  .المحاكم المدنیة یقلل من حالات السرقة والتلاعب في القضایا

  :العیوب الموجھة للعدالة الرقمیة: ثالثاً

د                 ھ ق بق إلا أن ا س ا فیم ي ذكرناھ ا الت تحصل العدالة الرقمیة على كثیر من المزای
ي تعت          وب الت ا،         یكون معھا بعض العی ن فاعلیتھ ة المرجوَّة م ق العدال سیرتھا لتحقی رض م

صھا               وب نلخ ذه العی ا وھ صل من خلالھ ي تتح ا الت ب المزای وھذه العیوب قد لا تذكر بجان
  :فیما یلي

ذا         -١ سات، وھ اء الجل صوم أثن  انقطاع النت أو ضعف الاتصال المرئي عن بعض الخ
في عدم اتصال قاضي یؤدي إلى غیاب الخصوم عن حضور الجلسات ممَّا یتسبب     

دعوى أو    ي ال ل ف ن التواص ي م رج القاض دعوى فیتح صوم ال د خ وع بأح الموض
ة      بط عدال ي ض ؤثر ف ذا ی دعوى، وھ صوم ال د خ ن أح صال م ر ات ا بغی م فیھ یحك

  .المحكمة التي تنظر تلك الدعوى

ع               -٢ ل م ن التعام د م ي عن بع ة والتقاض ة الرقمی ي العدال صوم ف  عدم خبرة بعض الخ
  .قنیة الحدیثة ممَّا یعیق قضایاھم ویؤثر على سیرھا بجلسات المحاكموسائل الت

تجوابھم            -٣ د اس ھ عن وفھم أمام صوم ووق ي الموضوع للخ ة قاض تمكن من رؤی  عدم ال
ن      ر م وسؤالھم عن بیناتھم في الدعوى، یؤثر بالفعل على حسن سیر العدالة في كثی

فافیة   ى ش دل عل ذا ی ك، وھ ا ذل ى فیھ ي یُراع ضایا الت زاھتھم الق اكم ون ل المح  عم
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ب أن          ذي یج ر ال و الأم دعوى، وھ ي ال وحیادھم لتحري وجھ الصواب في الحكم ف
یح        صوصیتھا أو لتوض ا لخ ضور أطرافھ یتنبھ إلیھ في القضایا التي یلزم لھا من ح

  .بیَّناتھا من خلال أطراف الدعوى أو الغیر

ي      عدم امساك قاضي الموضوع بالمستندات الورقیة التي أودع     -٤ ضیة ف صوم الق ا خ ھ
سات           ددت جل ا إذا تع لاع علیھ سیھ الاط د ین أول ق ا أول ب ھ معھ دعوى وتفاعل ال
ستندات أولا          ك الم ة لتل القضیة عن بُعد، مما یزید الخصوم أو ممثلیھم تنبیھ المحكم

  .بأول

ھ         -٥ ت بتفعیل ھ وقام ذت ب ي أخ دول الت ي ال ة ف ة الرقمی ة للعدال وب الموجھ ن العی    م
ب              انھا اجازت سم   شاھد یج ة، لأن ال ضر بالعدال ذا ی د وھ شھود عن بُع   اع شھادة ال

ذه من الأصول                  ھ، وھ شاھد الآخر ل راد دون سماع ال ى انف ي عل أن یسمعھ القاض
صوم           ن الخ المتبعة في قوانین الاثبات، ویوجھ لھ أسئلة من خلال شھادتھ سواء م

  .  القضاء الرقميأو من وكلائھم أو من القاضي، وھذا مما یجب ان یتنبھ لھ في

  

  المطلب الثاني
  تفاعل القضاء الرقمي في مصر مع الواقع المعاصر

  

ف          ي مختل ي ف ول الرقم وات التح سریع خط صریة ت ة الم ت الحكوم عمل

ویر       ة، وتط سات الدول از الإداري ومؤس ة الجھ اءة وفاعلی ع كف دف رف الات، بھ المج

ى   صول عل ن الح نھم م ا یمك واطنین بم ة للم دمات المقدم رعة، الخ سھولة وس دمات ب الخ

صریة، إلا أن   ة الم ي للحكوم ول الرقم ي التح سریع ف ور ال ذا التط ن أن ھ الرغم م وب

ت     ي فتح ة الت ة الرقمی لال العدال ن خ الكبیر م یس ب صیب ل ا ن ان لھ ة ك ة القانونی المنظوم
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صورة                شر ب دأ ینت اكم ب ي للمح ث أن التحول الرقم دیث، حی أبوابھا في كل بلدان العالم الح

ك               سری ع ذل ھ وم ل، إلا أن ة أق ل وبتكلف ت قلی ي وق اجزة ف ة ن ھ عدال ین جنبات ین ب عة یحمل ب

ة        یحتاج إلى إدارة حكیمة وفي أعلى درجات التدریب على المواقع الرقمیة لاكتمال منظوم

  .العدالة الرقمیة بكل جوانبھا لخدمة المتقاضین وتفاعلھم مع القضاء الرقمي

ت   رة قام ة الأخی ي الآون ھ وف بعض   وأن ي ل ول الرقم تكمال التح و اس ل نح ة بالعم الحكوم

ى            ا، بالإضافة إل ضائیة إلكترونی دمات الق ا الخ المؤسسات القضائیة، والتي تتیح من خلالھ

ضائیة      ادئ الق ام والمب ى الأحك صول عل یح الح ي تت ات الت ة والتطبیق ات الالكترونی البواب

ا، ومحكم    ة العلی ة الإداری توریة، والمحكم ة الدس ة   للمحكم ذه الخدم ل ھ نقض، وبالفع ة ال

اك      ون ھن قدمت لجمھور المتعاملین معھم خدمات عدلیة متمیزة، ونحن على امل من أن تك

ي     ا ف ب إتباعھ راءات الواج دد الاج ة، وتح ضائیة الرقمی ة الق ل المنظوم نظم عم وانین ت ق

ل إشكا             . المحاكم الافتراضیة  ازال یمث یة م ق المحاكم الافتراض لیة وإن كان موضوع تطبی

ك إذا         كبیرة، نظرا لعدم التوسع في معالجتھا تشریعیا بشكل ملائم للتطور التكنولوجي، وذل

ارات                ن الام لٍ م ي ك ي دول الجوار ف ا ف ي رأیناھ ما نظرنا حولنا من التجارب الواعدة الت

  .والسعودیة وغیرھا من دول كثیرة مارست ذلك التحول الرقمي في المحاكم الافتراضیة

د           وأما عن بدای   صریة، فق اكم الم ي للمح ي التحول الرقم ل ف صریة بالفع دل الم ة وزارة الع

ات   ا المعلوم اھرة لتكنولوجی ؤتمر الق لال م ك خ صادیة وذل اكم الاقت ة المح ي رقمن دأت ف ب

ام    ي ع صالات ف ام      ٢٠٢٠والات ة ع ي نھای دخل ف صریة بالت ة الم ا الحكوم دأت معھ د ب  وق

م    ٢٠١٩ سنة  ١٤٦، وأصدرت القانون رق شاء      )١(م ٢٠١٩ ل انون إن ام ق دیل بعض أحك  بتع

م  انون رق صادر بالق صادیة ال اكم الاقت سنة ١٢٠المح ة ٢٠٠٨ ل لاق المرحل م إط ث ت ، حی

                                                             
  م٢٠١٩ أغسطس ٧) و( مكرر ٣١ الجریدة الرسمیة العدد   )١(
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یم      ى لتعم الأولى من رقمنة المحاكم الاقتصادیة في مصر، وھي ستون بإذن االله النواة الأول

  . تلك المنظومة مع باقي محاكم الجمھوریة

ع    وھذا القانون تضمن بعض ا    ي رف ین ف جراءات القضاء الرقمي، وحق المتقاض

صر           ي م ة ف الدعاوى إلكترونیا، وعلى أثر ھذا القانون باعتباره اللبنة الأولى للعدالة الرقمی

ا                 واة وأساس لم راه ن ا ن صادیة إلا أنن حتى وإن بدأ بھا المشرع المصري في المحاكم الاقت

نقوم ب            اقي المحاكم، وس ى ب ھ عل م تعمیم ذا      سیأتي بعد ث ي ھ سیة ف اط الرئی إیراد بعض النق

ا                   الم م ذه المع م ھ ن أھ ا، وم ة انطلاقھ صر وبدای ي م ة ف ة الرقمی الم العدال ان مع القانون لبی

  :یلي

ادة  : أولاً ضمنت الم د ت م   ١٣ق انون رق ذا الق ن ھ سنة ١٤٦ م ذكر  ٢٠١٩ ل الف ال   م س

  :ما یلي

ات     السجل الإلكتروني ھو ذلك السجل المعد إلكترونیا بالمحا        -١ د بیان صادیة لقی كم الاقت

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ات المن خاص والجھ ل  ) ١٧(الأش یلة التواص ھ، ووس من

ات   دعوى أو الطلب صوم بال ار الخ ن إخط لان م ب الإع ن راغ ي تمك م الت معھ

  .العارضة، أو بالأحكام التمھیدیة الصادرة فیھا

خ       :  العنوان الإلكتروني المختار   -٢ دده الأش ذي یح ة   ھو الموطن ال ات المبین اص والجھ

ي          بھذا القانون  ل ف ا، سواء تمث لإعلانھم بجمیع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونی

  .برید إلكتروني خاص بھم أو رقم ھاتف أو غیرھا من الوسائل التكنولوجیة

ي  -٣ داع الإلكترون ات     :  الإب ذا الطلب دھا، وك دعوى وقی حیفة ال ة ص یلة إقام و وس ھ

د    ستندات          العارضة والإدخال والت داع الم ا وإی حفھا إلكترونی ى ص ع عل خل، والتوقی

صادیة         ة الاقت ذلك بالمحكم صص ل ع المخ ر الموق تم عب ي ت ذكرات والت والم

  .المختصة
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صص        -٤  صة والمخ صادیة المخت ة الاقت اص بالمحكم ع خ ي موق ع الإلكترون  الموق

  .لإقامة وقید وإعلان الدعاوى الكترونیا

ا -٥ ستندات إلكترونی ع الم ى    ت:  رف دعوى عل راف ال ن أط ة م ذكرات المقدم ل الم حمی

ا والاطلاع             ة حفظھ ع إمكانی صة، م صادیة المخت ة الاقت ي للمحكم الموقع الإلكترون

  علیھا واسترجاعھا ونسخھا تمھیدا لإرفاقھا بملف الدعوى

ي      -٦ ات         :  المستند أو المحرر الإلكترون ضمن معلوم ات تت الة بیان ارة عن رس وھو عب

  خزن أو ترسلتنشأ أو تدمج أو ت

ات  -٧ ضمن معلوم ات تت الة بیان ن رس ارة ع و عب ي وھ رر الإلكترون ستند أو المح  الم

ا             ا أو جزئی ستقبل كلی دمج أو تخزن أو ترسل أو ت ة أو   -تنشأ أو ت یلة إلكترونی  بوس

  .رقمیة أو ضوئیة أو بغیرھا من الوسائل المشابھة

ي -٨ سداد الإلكترون س  :  ال ا المؤس ي توفرھ یلة الت و الوس ر ھ صرفیة وغی ة الم ات المالی

صادیة    ي الاقت ي الإلكترون ة التقاض تخدام خدم وم اس ع رس داد جمی صرفیة وس الم

دفع   ات ال ا بطاق دعاوى، ومنھ ة ال ررة لإقام دمغات المق ضائیة وال وم الق والرس

  .الإلكتروني، والحوالات المصرفیة

ي-٩ سوخة ھ صورة المن ودع  :  ال ي ت ي الت رر الإلكترون ن المح ة م صورة المطبوع ال

  .بملف الدعوى

ع   -١٠ ر الموق ا عب ررة قانون ي المق راءات التقاض رة إج ا مباش دعوى إلكترونی یر ال  س

  .الإلكتروني المخصص لھذا الغرض

ي   -١١ ذ ح             :  الإعلان الإلكترون انوني یتخ أي إجراء ق دعوى ب و إعلان أطراف ال ال ھ

  إقامتھا وأثناء سیرھا وذلك عبر الموقع الإلكتروني المختار



 

 

 

 

 

 ١١٢٧

  
 

ن    -١٢ ارة ع ي عب ا ھ دعوى إلكترونی یر ال ة وس ة إقام رق حمای ة  :  ط راءات حمای إج

ر أو      دیل أو تغیی ادى تع ى تف دف إل ي تھ ا والت ة إلكترونی دعوى المقام ستندات ال م

  .تدمیر ملفاتھا، سواء تم ذلك عمدا أو بغیر عمد

  :ات التقاضي الرقمي بالمحاكم الاقتصادیةآلی: ثانیاً

دعاوى   ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون  ١٤ نظمت المادة    -١ ة ال  سالف الذكر طریقة إقام

صص    الموقع المخ ا ب ة إلكترونی ة ومودع حیفة موقع ب ص ك بموج ا، وذل إلكترونی

دة         ات المقی خاص والجھ ك للأش صة، وذل صادیة المخت ة الاقت اب المحكم م كت لقل

سجل الإ يبال ررة     . لكترون دمغات المق وم وال داد الرس د س دعوى بع د ال ث تقی بحی

  .قانونا إلكترونیا ورفع المستندات إلكترونیا

ضیر،     ١٥ نصت المادة    -٢ ة التح  على نظام إحالة قلم الكتاب للدعوى إلكترونیًا إلى ھیئ

ي       ا ف ویتولى قاضي التحضیر مباشرة أعمال التحضیر والوساطة المنصوص علیھ

ى رأى             ھذا القا  ھ مت المثول أمام دعوى ب ف أطراف ال ك تكلی بیل ذل ي س نون، ولھ ف

  .حاجة لذلك

ادة -٣ صت الم ي    ١٦ ون وان الإلكترون ى العن ا عل صوم إلكترونی لان الخ ى إع  عل

ة   ي حال ار، وف ة       المخت الطرق التقلیدی لان ب تم الإع ي، ی لان الإلكترون ذر الإع تع

  .المعتادة بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

ي       ١٨ ، ٢١،  ١٧ ونصت المواد    -٤ ار ف ي المخت وان الإلكترون د العن  على ضوابط تحدی

وان       د العن صص لقی صادیة، والمخ اكم الاقت د بالمح ي الموح سجل الإلكترون ال

  الإلكتروني المختار والضوابط والمواعید المحددة للإعلان إلكترونیا، 



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

  
 

دفاع   على عملیة إبداع المذكرات وتق  ١٩ وكما نصت المادة     -٥ دیم المستندات، وإبداء ال

ع       ر الموق ي عب الطریق الإلكترون دعوى ب ى أوراق ال لاع عل ات والاط والطلب

  . الإلكتروني المخصص لذلك للمحكمة الاقتصادیة

ت           ٢٠ ونصت المادة    -٦ ا إذا كان صل فیھ دعوى أو الف ي شطب ال ة ف  على حق المحكم

  .صالحة للحكم، وذلك في حالة غیاب المدعى

ص -٧ ا ن ادة  كم ع        ٢٢ت الم سة أو رف ي أي جل ھ ف دعى علی ضر الم ھ إذا ح ى أن  عل

د          ھ ویعت ي مواجھت المستندات إلكترونیا، أعتبر الحكم المنھى للخصومة حضوریا ف

  .بھ

انون         صوص الق ن ن صرناھا م د اخت الات ق ذه الح سنة  ١٤٦وھ م ٢٠١٩ ل

یة، و     اكم افتراض ا مح صادیة واعتبارھ اكم الاقت ة المح شأن رقمن صادر ب انون  وال ذا الق   ھ

ة،        اكم الجمھوری اقي مح ى ب رة عل ذه الفك یم ھ ي تعم صري ف شرع الم ة الم ن نی ر ع یعب

ك        اكم، وذل اقي المح ن ب ة ع ا الأولوی ون لھ ي یك ة والت ة والتجاری اكم المدنی وبخاصة المح

ة           ة الرقمی ك من خلال العدال اجزة، وذل ة ن حرصاً من المشرع على ترشید الوقت في عدال

  . الواعدة
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  المبحث الثاني
  تحديات القضاء الرقمي لدى المحاكم المدنية

  
  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

ب الأول ة      : المطل ي العدال دني ف ضاء الم ھ الق د تواج ي ق دیات الت ك التح رز تل أب

  الرقمیة

دول      : المطلب الثاني  الاستفادة من العدالة الرقمیة لدى المحاكم المدنیة في بعض ال

  ھاالتي أخذت ب

  

  المطلب الأول
  أبرز تلك التحديات التي قد تواجه القضاء المدني في العدالة الرقمية

  

شكلات،           ن الم د م ارت العدی ة أث ة الرقمی د تواجھ العدال ي ق دیات الت ذه التح إن ھ

ة  ة الاداری ن الناحی ة أو م ة التقنی ن الناحی واء م ي  . س راً ف شكلات كثی ذه الم ف ھ م تختل ول

ت            المجال القضائي سواء      د تمكن ھ ق اً بان ة، علم ة القانونی ن الناحی ة، أو م ة التقنی ن الناحی م

ة       كثیر من الدول التي أخذت بالتحول الرقمي في قضائھا المدني ونجحت أخیراً في مواجھ

ذا          ي، وھ ضاء الرقم ي مجال الق ھذه التحدیات، وكانت لھذه الدول تجارب ناجحة ورائدة ف

ن تحدیات تواجھھ، مثلھ مثل أي تجربة من التجارب  یدل على أن التحول الرقمي لابد لھ م  

ا،                ن نوعھ دة م ة فری ضاء تجرب ي مجال الق ي ف شف، إلا أن التحول الرقم العلمیة التي تُكت
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ا                د لھ اء قواع ق بن ن منطل ا م ت ثمارھ ة، وآت ة والعربی دول الغربی ن ال ر م ا كثی ت لھ وتنبھ

  .ونصوص شرعیة لأجل العمل بھا وتنظیمھا

ر م     ن         وقد ظھرت كثی ي، سواء م ضاء الرقم ق الق ي تواجھ تطبی دیات الت ن التح

  .الناحیة القانونیة أو من الناحیة التنظیمیة الرقمیة

ة           ة التنظیمی ن الناحی ة أو م وفیما یلي نتعرض لھذه التحدیات سواء من الناحیة القانونی

  :التقنیة

  :التحدیات التي تواجھ العدالة الرقمیة من الناحیة القانونیة: أولا

ھ         إ صبوا إلی ل ی ة أم ن تطویر منظومة القضاء الرقمي وتعمیمھا على ربوع الدول

ز            ي یتمی ضاء رقم لال ق ن خ داني، م ي وال دم القاص ھ یخ ث أن ة، حی ل إدارات الدول ك

ضاء                 ق الق ي تواجھ تطبی ة الت دیات القانونی ن التح د م اك العدی بالسرعة والعدالة، إلا أن ھن

شاء المح     ي إن ذلك ف ع ك ي والتوس دیات     الرقم ذه التح م ھ ن أھ ان م یة، وك اكم الافتراض

  :القانونیة التي تواجھ العدالة الرقمیة ما یلي

ھ من صعوبات        -١ تج عن ا ین ي، وم  التباطؤ التشریعي عن مواكبة عصر التحول الرقم

ذا         شأن ھ دة ب وانین جدی دار ق وانین او إص ض الق دیل بع ي تع ة ف شریعیة متمثل ت

ة یتر    لال لجن ن خ ي م ول الرقم راح     التح ا لاقت رة عملھ دل لمباش ر الع ھا وزی أس

  قوانین أو تعدیل قوانین قائمة، وذلك لخدمة وتفعیل عملیة التحول الرقمي

م -٢ انون رق راح الق سنة ١٤٦ إن اقت اكم ٢٠١٩ ل ة المح شأن رقمن صادر ب ، وال

ویر         ي تط صري ف شرع الم ة الم ى نی ل عل ر دلی ان خی صر ك ي م صادیة ف الاقت

ي    ب         منظومة القضاء الرقم ان یج ي، فك ضاء الرقم ي مجال الف ة التطور ف ومواكب

ي             ل ف نظم العم دة ت وانین جدی ن ق دیل أو س واء بالتع شریعیا، س دخل ت اً الت تباع
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تح    وس لف ي ملم ور حقیق ى تط البلاد إل وض ب ل النھ ي لأج ضاء الرقم ة الق منظوم

  .آفاق التطور الرقمي للمحاكم المصریة

ة  -٣ دأ العلانی ق مب یلة لتحقی اد وس سات    ایج اد الجل ل انعق یة مث اكم الافتراض ي المح ف

ذا          دة لھ اكن مع وعرضھا على شاشات ضخمة یشاھدھا من یرغب في ذلك وفي أم

دأ       ع مب الغرض، أو عرض الجلسات عبر الموقع الإلكتروني، وحتى لا تتعارض م

ة    ادئ القانونی ض المب ع بع یة م اكم الافتراض اد المح ي وانعق ضاء الرقم ق الق تطبی

ي           والقضائیة   ة ف اد المحكم ق بانعق ذي یتحق الراسخة، مثل مبدأ علانیة الجلسات وال

اكم    اد المح ع انعق ھ م صعب تحقیق ذي ی ر ال و الأم ع، وھ ام الجمی ة أم ة مفتوح قاع

ا                  ي تناولتھ ذه الثغرات والت سد ھ شریعي، ل دخل الت ب الت الافتراضیة، وھو ما یتطل

  )١(. قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري

ال         -٤ ي المج ة ف ات الحدیث تخدام التقنی ة اس انوني بآلی ف ق ة وتثقی رامج توعی دیم ب تق

ل             ب بالفع ھ یج صر، إلا أن واطنین بم ة الم ھ غالبی اني من ل تع ث بالفع القضائي، حی

ة               رامج التقنی م من خلال الحاسوب والب ذین یكون عملھ تدریب كوادر المحامین ال

ذلك     دعاوى وك ع ال ة رف ة كیفی ة لمواجھ ى  الحدیث ات عل دیم الطعون والاعتراض تق

ن      رھم م الأحكام القضائیة، وكذلك القضاة، وقلم الكتاب، وسكرتاریة المحاكم، وغی

  .أعوان القضاة، لمواكبة التطور التكنولوجي في المجال القانوني

ا           -٥ تخدام التكنولوجی ع اس ق م  العمل على التوسع في استخدام قوانین ولوائح جدیدة تتف

ة ال  ي المنظوم ي      ف ة ف ة الحدیث ات الرقمی تخدام التقنی الیبھا، واس ة أس ضائیة بكاف ق

راف           ة أط ل كاف دریب وتأھی ھ ت ب مع ذي یتوج ر ال ضائیة، الأم راءات الق الاج

                                                             
د   ) المفھوم والتطبیق (المحكمة الإلكترونیة   ) ٢٠١٢( أوتاني، صفاء      )١( ، ٢٨مجلة جامعة دمشق المجل

  (١٨٤ص. العدد الأول
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ائل        الیب والوس یم الأس وائح لتنظ وانین والل ك الق ى تل ضائیة عل ة الق المنظوم

ع المنظوم    ضائیة  المستخدمة في مجال القضاء الرقمي، وبذلك یمكن التعامل م ة الق

ي             ة ف ة الرقمی ذه المنظوم تعمال لھ سن الاس سر، وح ي سھولة وی دة ف الرقمیة الجدی

ضاة     ى الق سھل عل ى ی ة حت وانین والأنظم ك الق لال تل ن خ دني م ضاء الم الق

  .والمتخاصمین الوصول إلى نتائج ناجحة وعدالة ناجزة وواعدة

اً ي : ثانی ة ف ة المدنی ة الرقمی ھ العدال ي تواج دیات الت ة التح ة التنظیمی ن الناحی صر م  م

  :التقنیة

ب أن            ة یج ة الرقمی ن الناحی ة م ة الرقمی ھ العدال ي تواج دیات الت ذه التح إن ھ

د تواجھ                ي ق دات الت ك التعقی ة تل ى إزال یتخصص فیھا لجان فنیة متدربة لأجل الوصول إل

ة،   ة الرقمی ة العدلی ة ف     )١(المنظوم ة الرقمی ھ العدال د تواج ي ق دیات الت ذه التح ضاء  وھ ي الق

  : عموماً والقضاء المدني بوجھ خاص تتمثل في الآتي

ي    -١ دني ف ي الم ضاء الرقم ق الق ھ تطبی د تواج ي ق دیات الت م التح ن أھ م م ن أھ  إن م

دم       ة ع ة واحتمالی نة الالكترونی رائم القرص شار ج ل انت ي ظ الأخص ف صر، وب م

ضاء     ق الق ي تطبی ع ف ة للتوس ة اللازم ة الحدیث ائل التقنی وافر الوس و  ت ي، ھ  الرقم

ریة       ى س ة عل د المحافظ ث تع صوصیتھا، حی ات وخ ریة البیان ى س ة عل المحافظ

ة          ضائیة المدنی ة الق ي للمنظوم ة التحول الرقم البیانات ضرورة ملحة لإنجاح عملی

  .في مصر

ة               -٢ دم امكانی صر ع ي م ة ف ة المدنی ة الرقمی  وكذلك من التحدیات التي قد تواجھ العدال

أول،       تطویر البرامج والتطبی   ي أولاً ب ضاء الرقم ة الق ة الخاصة بمنظوم قات الرقمی
                                                             

ي   ) ٢٠٠٨( إبراھیم، خالد    )١( ي الإلكترون اكم، دار       التقاض ام المح ا ام ة واجراءاتھ دعوى الالكترونی  ال
  ٤٣، ص ٢٠٠٨،.الفكر الجامعي الاسكندریة



 

 

 

 

 

 ١١٣٣

  
 

ات                 ن الجھ ا م ین غیرھ ضائیة وب ات الق ین الھیئ ي ب ربط الإلكترون ة ال وكذلك عملی

ة            ع المحكم دخول الموق ى سھولة ال ل عل ك بالفع نعكس ذل ث ی ضاء حی ة للق المعاون

ة الق         ي منظوم وم ف شھده الی ا ن ذا م سر، وھ سھولة وی راءات ب ام الاج ضاء وإتم

ین        ن الح ة م رامج الكترونی دیل وب لال تع ن خ ور م راه یتط سعودي فت ي ال الرقم

ة        ة العدلی ي والمنظوم ي والمتقاض صلحة للقاض ود بالم ة وتع ا نافع ر یراھ والآخ

  .بوجھ عام

رة     -٣ ات كبی ى میزانی صر إل ي م ة ف اكم المدنی ة للمح ة الرقمی ة العدال ب منظوم  تتطل

ة للم    ة التحتی ویر البنی شاء وتط ي       لإن بلاد ف وع ال ي رب شرة ف ة المنت اكم المدنی ح

ة      ة الرقمی دیات العدال الجمھوریة، وھذه من أصعب التحدیات التي تواجھ بالفعل تح

ة             ا میزانی ا لھ د لا توفرھ ا ق خمة ربم في مصر، لأن الأمر یحتاج إلى میزانیات ض

ا        ى إتم اكم إل ة للمح ة الرقمی ویر المنظوم ذة لتط شركات المنف ز ال ة، فتعج م الدول

ذا     ا، وھ ن أعمالھ ف ع ى التوق ة إل ك المنظوم ي تل املین ف دفع الع ا  ی ا، ممَّ أعمالھ

اكم        ة للمح ة الرقمی ات المنظوم ة حاجی ة لتغطی ن الدول ة م ة خاص ب میزانی یتطل

  . المصریة

ضاء      -٤ ة أع دم تھیئ صر ع ي م ضائیة ف ة الق ة للمنظوم ة الرقمی دیات العدال ن تح  وم

دری      ة        السلطة القضائیة والمحامین وت رامج الخاصة بمنظوم زة والب ى الأجھ بھم عل

ا وزارة       ب أن توفرھ ي یج ات الت م التطلع ن أھ ذه م د ھ ة، وتُع ة الرقمی   العدال

ة   ى كیفی دریب عل اكم للت ل المح ي ك صة ف ز متخص شاء مراك صریة لإن دل الم الع

ى      ا إل ن رفعھ ك م یة وذل اكم الافتراض ي المح ة ف دعوى الالكترونی ع ال ل م التعام

  .الحكم فیھا
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  المطلب الثاني
  الاستفادة من العدالة الرقمية لدى المحاكم المدنية في

  بعض الدول التي أخذت بها
  

ة                 ن تجارب العدال تفادة م ت بالاس ة قام ر العربی إن العدید من الدول العربیة وغی

ذه               ت تجارب ھ د حقق ة، وق ة والإداری اكم الجنائی ن المح الرقمیة للمحاكم المدنیة وغیرھا م

ا          الدول نجا  ي او م ضاء الرقم ي مجال الق دة ف حًا كبیرًا، وأصبحت بالفعل من النماذج الرائ

ات     ضل البرمجی تخدام أف أثراً باس اح مت ذا النج ان ھ یة، وك اكم الافتراض سمى بالمح ی

ي مجال         اھرة ف بالشراكة مع القطاع الخاص، ولأن ھذا العمل یحتاج إلى عمالة متدربة وم

ة     البرمجیات، واستخدام التقنیة ال    شكلات الفنی حدیثة للوصول إلى منتج خدمي خالي من الم

  . التي قد تواجھ العاملین بالمرفق العدلي

ذه التجارب                   ة ھ ة كاف ي حاجة ماسة لمعرف صر ف ي م وإن المنظومة القضائیة ف

ى                 دم والتطور عل ذا التق ة ھ ا لمواكب تفادة منھ تھا والاس دول لدراس ا بعض ال التي مرت بھ

سعودیة             المستوى الدولي، وأنھ   ة ال ة العربی ل المملك ة مث دول العربی ن ال د م ت العدی د قام  ق

ة             ة العدلی ل المنظوم ن تحوی رة م ع الأخی سنوات الأرب ذه ال والمارات العربیة المتحدة في ھ

اكم     ن مح ك م ة وذل صیة وإداری ة وأحوال شخ ة وجنائی ة وتجاری اكم مدنی ن مح ل م بالكام

  . بعدتقلیدیة إلى محاكم رقمیة الحضور فیھا عن 

ي                  ة الت دول العربی ي بعض ال ي ف ضاء الرقم ارب الق ونورد فیما یلي بعض تج

صر                 یة، ونقت ة الافتراض ي والمحكم ي الرقم ي التقاض ة ف ا العدلی ي منظومتھ ھ ف أخذت ب

  :على تجربة المملكة العربیة السعودیة كأنموذجاً في تفعیل العدالة الرقمیة بمحاكمھا
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ي    تعد السعودیة من الدول العربیة ا   ي والت ي الرقم لأكثر تطوراً في مجال التقاض

دمات             یح الخ ث تت ة، حی ة الرقمی ضتھا العدلی لال نھ ستمر من خ ي تطور م ت ف ي مازال ھ

د      ن بع ي ع راءات التقاض ع إج ام بجمی سعودیة القی ي ال ضائیة ف ة الق ة للمنظوم الرقمی

ي الممل           ة ف دة أول محكم ة ج ر محكم ة، وتعتب صال الحدیث ائل الات ة   باستخدام وس ة العربی ك

لان         دعوى والإع ع ال ن رف ة م شامل بدای ي ال ي الإلكترون ام التقاض ل بنظ سعودیة تعم ال

  )١(. الإلكتروني، وانتھاء بإصدار الحكم القضائي

ة         اكم المملك ع مح ي جمی د ف ن بع ي ع ي والتقاض ول الرقم ل التح م تفعی د ت وق

وزارة ال         ة ل وابتین     العربیة السعودیة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونی ق ب دل عن طری ع

ة والأحوال       " ناجز"بوابة  : للمحاكم، الأولى  ة والتجاری اكم المدنی ع المح وھي خاصة بجمی

سمى      " معین"بوابة  : الشخصیة والجنائیة، الثانیة   ضاء الإداري، وت وھي خاصة بمحاكم الق

وابتی        ى الب دخول عل تم ال ن بدیوان المظالم، وشبیھة بمحاكم مجلس الدولة في مصر، حیث ی

ـ   اص ب وزر الخ لال الی ن خ شر"م ھ  "  أب م ھویت لال رق ن خ خص م ل ش ھ ك ذي یحمل وال

واطنین" ھ " للم م إقامت ب"أو رق ضور   "للأجان دعاوى أو ح ع ال واء لرف دخول س تم ال ، وی

ستندات          دیم م ام أو لتق ذ الأحك ام أو لتنفی ى الأحك الجلسات أو عمل وكالات أو اعتراض عل

ة  أو ردود على الدعوى والمذكرات،   حیث بلغت عدد الخدمات على منصة الخدمات العدلی

ة          ى بواب ط عل ة فق اجز "الالكترونیة أكثر من مائة خدم ة   " ن ین "بخلاف بواب الخاصة  " مع

  .بالقضاء الإداري

ة  (وھناك من الخدمات التي تقدم مجموعة من الخدمات الالكترونیة، وتسمى        ھیئ

راء ى ا   ) الخب وي عل ات تحت دة بیان ن قاع ارة ع ي عب ة  وھ وائح والأنظم وانین والل لق

                                                             
شریعة           ) ٢٠٢٠( محمود اشرف     )١( ة ال ي المعاصر مجل ع الإجرائ وء الواق ي ض ة ف اكم الإلكترونی المح

  ٤٣،ص٣٥ثالث عدد والقانون، الجزء ال
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اء                ا أثن تفادة منھ ضائیة للاس ة الق ة أطراف المنظوم ي متاحة لكاف ا، وھ والقرارات وغیرھ

انون        ى أي ق صول عل صلحة للح الترافع الالكتروني وخدمة للقضاة والمحامین ولكل ذي م

دمات للم             د خ ا یُع ة، ممَّ ة الإنجلیزی ھ باللغ ة وترجمت ي المملك ة  من القوانین صدرت ف نظوم

ي                 ي ف ة التطور الرقم شكل دوري لمواكب دمات ب ذه الخ العدلیة الالكترونیة، ویتم تحدیث ھ

  )١(. عالم القضاء

  :خدمة التقاضي عن بعد في النظام السعودي

ـي     ـراءات التقاضـ ـع إجـ ـي جمیـ ـي الإلكترونـ ـة التقاضـ ضمــن خدمـ تت

ـا        ـن تطبیقھ ـي یمك ـة والت ـرات    المنصـوص علیھـا فـي الأنظم ـادل المذكـ ـاً ، كتبـ  إلكترونی

ـد       ـررات وعقـ ســتندات والمحـ ـم الم ـا وتقدیـ ـواب علیھـ ـة (والجـ ســة الكتابیـ ) الجل

ـة  (و ـھ            )الجلســة المرئیـ ـراض علیـ ـم والاعتـ ســخة الحكـ ـتلام ن ـم واسـ ـق بالحكـ ، والنطـ

ـي ا          ســات فـ ـد الجل ـا    أمــام المحكمة الأعلى درجة یجــري عقـ ـي إمـ ـي الإلكترونـ لتقاضـ

ـق  ـن طریـ ـة(عـ ســة الكتابیـ ـة(أو ) الجل ســة المرئیـ ذین  )الجل ـف بھ ـیأتي التعریـ ، وسـ

د        اً  (النوعین وتفصیل إجراءاتھما في البن ـي     ) ثالث ـي الإلكترونـ ـراءات التقاضـ ـون إجـ تكـ

صــة    ـلال من ـن خـ صــرا مـ ـي (ح ـي الإلكترونـ ـن   أو الأنظ) التقاضـ ـدة مـ ـة المعتمـ مـ

ائل         ـلال وس ـن خ ـا م الــوزارة للتقاضـي الإلكترونـي، ولا یجـوز للدائـرة بحـال أن تجریھ

الخلع     ـظ ب ـن، والتلفـ شــھادة، والیمیـ ـأداء ال ـة بـ ضوابــط الخاصـ ـى ال رى، تراعـ أخ

شــغیلیة      ـة الت ـوزارة الأدلـ صــدر الـ ي، وت ي الإلكترون ي التقاض لاق؛ ف ـي والط للتقاضـ

ـر     ضیــة عبـ ـر الق ـذر نظـ ـال تعـ ـي حـ ضائیة فـ ة الق ـراف العملی ـي لأطـ الإلكترونـ

  .التقاضــي الإلكترونــي فیجــوز للدائرة عقدھا حضوریا
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  :تبلیغ الدعوى في نظام التقاضي عن بعد

ـوى،           ـراف الدع ـن أط ـغ م لا تترتــب الآثــار النظامیــة فــي حــق مــن لــم یتبل

ـد       ـغ بالموعـ ـة التبلیـ ـدون نتیج ـرة أن ت ـى الدائ ـول، وعل ـط الدخ ـھ راب صـل إلی ـم ی أو ل

ـد    ـون موعـ سة كـ ـط الجل ـي ضبـ ـط فـ ـول الرابـ ـة(ووصـ ســة المرئیـ ـلال ) الجل خـ

ـل  ـاعات العمـ ـل      . سـ ـام العمـ ـلال أیـ ـدوام خـ ـت الـ ـارج وقـ ـا خـ ـرة عقدھـ وللدائـ

ـد   ـمیة، بع ى      الرسـ س الأعل ة المجل سـاء موافق سـة م سـاعة الخام ـاوز ال ـا لا یتج   بم

  .للقضاء

  :وجود حساب لكل مواطن أو مقیم عبر النفاذ الوطني الموحد

وطني    ـاذ ال ـي النف ـال ف سـاب فع ـراف ح ـع الأط ـدى جمیـ ـون لـ شـترط أن یك ی

ف ا       ى مل لاع عل ق الاط دعوى ح راف ال شائھ، لأط ى إن درة عل د، أو الق ضیة الموح لق

ـات   ) ١/٦٣(إلكترونیا، تحقیقــاً لمقتضــى المــادة     ـام المرافعـ مــن اللائحــة التنفیذیــة لنظـ

صــة       ـر من سـة عبـ ـدء الجل ـعار بب ـد الإش ـث یع ـة بحی ـت الخدم ـد صمم شــرعیة، فقـ ال

  .أو أي وســیلة الكترونیــة) التقاضــي الإلكترونــي(

  :الجلسةاتصال القاضي بالخصوم أثناء 

ـة      ـت الخدمـ ـا صممـ ـا كمـ ـم بانعقادھـ ـھ إعلامھـ ـق بـ صــوم یتحقـ ـداء للخ  نـ

ـي           ـة فـ ـد الكتابـ ـا عن ـاً منھم ـن أو أی ـھ حاضری ـى علی ـي والمدع ـد المدع ـث یعـ بحیـ

ـة ( ســة الكتابیـ ـا      ) الجل ـرة، أو دخولھمـ ـن الدائـ ـددة مـ ـة المحـ ـلال المھلـ ســة (خـ الجل

ضــر             ) ةالمرئیـ ـم یح ـإذا لـ ســة، فـ ـاد الجل ـدد لانعقـ خـلال ثلاثیـن دقیقـة مـن الوقـت المح

ـول        ـغ، ووصـ ـن التبلیـ ـق مـ ـد التحقـ ـام بعـ ـكام النظـ ـا لأحـ ـل وفقـ ـا فیعامـ خلالھـ

  ).الجلسة المرئیة(، ورابــط )الجلســة الكتابیــة(إشــعارات 
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  :اضي عن بُعدالمقصود بالجلسة الكتابیة في التق

ـ  صــد ب ـة(یق ســة الكتابیـ ـن   ) الجل ـوى مـ ـراف الدعـ ـرة أطـ ـن الدائـ تمكیـ

ـات      ـھ الطلب ـى توجی ـة إل ـا، بالإضاف ـرات، وإیداعھ ـادل المذك ـي، وتبـ ـع الكتابـ الترافـ

  .والأسـئلة مـن الدائـرة والإجابـة علیھـا كتابیاً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتھم

  : بالجلسة المرئیة في التقاضي الالكترونيالمقصود

ـات       ـي قاع صـورة ف صـوت وال ـة بال سـة مرئی ـرة لجل ـد الدائ ـا عق صـد بھ ویق

ضرھـا  ـة، یح ـوزارة       إلكترونی ـن الـ ـدة مـ صــال المعتمـ ـائل الات ـر وسـ ـراف عبـ الأطـ

راء  تكمال إج راف، واس شة الأط ـا مناق ـم فیھـ ـي، وتتـ ـي الإلكترونـ ي، للتقاضـ ات التقاض

  .والنطق بالحكم

ـدة         ـة جدی ـیاغة أو ھیكل ـد ص وعلیھ فإن ھذه المنظومـة القضـائیة الإلكترونیـة تع

ـة       ـل المحكم للإجراءات القضائیة؛ ومـن ثم یتجاوز النظام القضائي المرحلة الورقیة؛ فتعم

س          ل  علـى فـض النـزاع عـبر الشبكة العنكبوتیة للحاسوب، دون جھد وبذل عناء ال فر والتنق

ة محل                ائل الإلكترونی ذه الوس دول فتحل ھ ة ال اه كاف ذي تتبن ر ال لمكان المحكمة، وھو الأم

ى         ول إل رعة الوص یح س ذي یت ر ال و الأم ابیر؛ وھ ة والأض ستندات الورقی ائق والم الوث

ـة،      ـق العدال ي مرف لال إدارة الأداء ف ـن خ ـا م ـربط بینھ ـترجاعھا وال ـات واس   المعلوم

ـك أن ع     ولا ش ل م ة للتعام تراتیجیات الحدیث ـمن الاس ـت ض ـة لإدارة الوق ـیلة فعال ـا وس ھ

  )١(. الوقت

ـلان              دعوى والإع ع ال ة لرف وقد أقر النظام السعودي استعمال الوسائل الإلكترونی

ـم     ضـــاء رقــ ـى للق ـس الأعلــ ـرار المجلــ ـب قــ ـا بموجــ ـاریخ ) ٢١٩-٦-٣٩(بھــ وتــ
                                                             

  ).٣١٨ص(خصوصیة القضاء عبر الوسائل الإلكترونیة، لیوسف عواض،  )١(
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ـم     ھـ المبني   ٢١/٠٤/١٤٣٩ ـي رق ر الملك ـاریخ  ) ١٤٣٨٨(على الأم ـ  ٢٥/٠٣/١٤٣٩وت ھ

ضائیة       ات الق ي التبلیغ ة ف ائل الإلكترونی تعمال الوس ى اس ة عل ضمن الموافق ذي ت   وال

  :الآتیة

شـخص المرسل            :أولا ـا ل ـة وتبلیغ ـاره النظامی  یعد الإبلاغ بالوسائل الإلكترونیـة منتجاً لأث

  :إلیھ على وفق الآتي

  .ة النصیة إلى الھاتف المحمول الموثق لدى الجھة المختصة إرسال الرسال-

ـال        - ـان مج وي، إذا ك ي أو المعن شخص الطبیع ي لل د الإلكترون ر البری ال عب  الإرس

ي                    دعوى، أو ف ي ال ین طرف د ب ي عق دونا ف ان م غ، أو ك دا للمبل البرید الإلكتروني عائ

  .الموقع الإلكتروني الخاص بھ، أو موثقا لدى جھة حكومیة

اً ث ة أو        : انی م الھوی دعوى رق حیفة ال ي ص غ وف ي التبلی ا ف ب توافرھ ات الواج ضاف للبیان ی

ـك        وفیر ذل بء ت غ، ویكون ع ده أو المبل ذ ض ھ أو المنف دعي علی سجل التجاري للم ال

  .على المدعي أو طالب التنفیذ أو طالب التبلیغ بحسب الحال

دة     یكون استخدام الوسـائل الإلكترونیـة المـذكورة   : ثالثا ـة المعتم ـة الإلكترونی ـبر الأنظم  ع

  .لدى وزارة العدل

ة  افظ خدم ي(وتح ي الإلكترون ة  ) التقاض ي حوكم ضائیة وف ضمانات الق ى ال عل

  :تضمن تحقیق تلك الضمانات بما یتناسب مع طبیعة ھذا المسار من خلال ما یأتي

  :التحقیق مبدأ المواجھة: أولا

ي  ة التقاض لال خدم ن خ تم م لال ی ن خ تم م يی دفاع )  الإلكترون ق ال تیفاء ح اس

ذكرات       ك الم ي ذل ا ف ضیة بم ي الق دم ف ا یق ل م ى كام لاع عل ن الاط راف م ین الأط بتمك

  . والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التھیئة والتحضیر، ومواجھة الأطراف بھا
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وزا  ) التقاضي الإلكتروني (كما تحقق خدمة     رة تطبیقاً أسھل لما سبق أن أطلقتھ ال

ة         تخدام خدم ة اس د القافی صورة، وتؤك ي  (في مشروع توثیق الجلسات بالصوت وال التقاض

ي اً،       ) الإلكترون د الكترونی ن بع ع ع جلات التراف ظ س سجیل وحف وزارة بت زام ال ى الت عل

ام            ق الأحك سخھا إلا وف داولھا أو ن ا أو ت ویكون لھا صفة السریة، ولا یجوز الاطلاع علیھ

  .المنصوص علیھا نظاماً

   :مبدأ علنیة الجلسات: ثانیاً

سات    ى جل دخول إل اح ال ي (یت ي الإلكترون ا   ) التقاض ددة بم راءات مح ق إج وف

سات           سجیل الجل ة ت ى خدم افة إل سة، إض ام الجل بط نظ ي ض ة ف لطة المحكم ي س یراع

  .بھا والاحتفاظ

ث               ة حی ن الإجراءات الإلكترونی ة م سعودیة جمل دل ال ھذا وقد أرست وزارة الع

ضایا           أتاحـت بھ ـ  ى الق ة المحاكم والاطلاع عل ى أنظم دخول عل ة ال ضاة إمكانی ع الق ا لجمی

اً      ـدعوى إلكترونی ـع ال ـة رف ـین إمكانی ـع المتقاض ـرت لجمی د، ووف ن بع ا ع ـل معھ والتعام

ـة           ـاع العدال ـفت قط ـیب، وأرش ـة والحواس ـف الذكی ـلال الھوات ـن خ یرھا م ة س ومتابع

صا     ق الات اكم         إلكترونیاً، ووفرت تطبی ع أنحاء مح ي جمی ك الآن ف د، وذل ي عن بع ل المرئ

  .ھا سواء المحاكم المدنیة وغیرھاالمملكة وبكافة أنواع

ود          ت بجھ ي قام شقیقة، والت سعودیة ال ة ال وھذا الأنموذج من دولة المملكة العربی

ل       لاً یمث على المستوى التشریعي والتنظیمي لرقمنة المحاكم بجمیع أنواعھا، والذي یعد عم

ا           نھ سوبة لھ ة مح ة نوعی ده نقل ضة مستدامة لمرفق العدالة في المملكة، والتي حققت من بع

  .إقلیمیاً ودولیاً، ومحققة ثمرة نجاحھا في عدالة ناجزة وواعدة

ة     ة العدال ل منظوم م تُفع ي ل دول الت ة ال ھ كاف ذ ب ب أن تأخ ذي یج ر ال و الأم وھ

ن      الرقمیة في كافة محاكمھا، حتى یكون الحضور عن بُعد     ي، ویمكن م ي الرقم ي القاض  ف
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ة       ة المملك ن تجرب ة م صر العربی ة م رار بجمھوری نَّاع الق ستفید ص ك أن ی لال ذل   خ

ى      ة، لیتجل العربیة السعودیة وباقي الدول التي أدخلت التقاضي الرقمي في منظومتھا العدلی

ا بالتقا      ون تعمیمھ ي   لھا السلبیات والایجابیات التي دونت أثناء تلك التجارب لیك ي الرقم ض

ل      ھ دون عراقی ع لأجل ذي وض رض ال ؤدٍ للغ اجح وم یم ن لوب وتنظ ا بأس ي محاكمھ ف

  .وتحدیات
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  الخاتمة
  

  :وتحتوي على النتائج والتوصیات والمراجع على النحو التالي

  :أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا: أولاً

ل           - د قی شأتھا، فق ة ن اً لحداث ي     العدالة الرقمیة ھي تعریف حدیث طبق ضاء الرقم أن الق  ب

راءات           رة الاج دعوى ومباش ر ال امیین بنظ ضاة النظ ن الق ة م لطة لمجموع و س ھ

ة          ضائیة معلوماتی ة ق ام أو أنظم من نظ ستحدثة، ض ة م ائل الكترونی ضائیة بوس الق

  متكاملة الأطراف والوسائل

سیة ف           - ة رئی ا أولوی ث لھ سریعة، حی ة ال ق العدال ة تحقی ة الرقمی دیات العدال ل تح ي  تمث

ي    رة ف ة الأخی ي الآون ا ف ة كورون اھمت جائح د س ام، وق شكل ع الم ب م دول الع معظ

  .إعادة التفكیر في تطویر الخدمات الحكومیة الرقمیة، ومنھا مرفق القضاء

سات  - ة مؤس ي لكاف ول الرقم شروع التح ل م ة بعم صر العربی ة م ت جمھوری  قام

الت لم تعطھ حقھ كباقي بعض  الحكومة، وقد أدخلت معھا أخیراً القضاء، إلا أنھا ماز     

ام    ن النظ ضائي م ل الق ة العم ول ببیئ ى التح ي عل ول الرقم ل التح ث یعم دول، حی ال

ى      وم عل ي یق ام رقم ى نظ راءات، إل ي الاج د ف طء وتعقی ن ب شوبھ م ا ی دي وم التقلی

  الاستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة تنظیم المنظومة القضائیة

ل       اس :  التحول الرقمي یعني بصفة عامة     - ي تطویر نظام العم ة ف ات الرقمی تخدام التقنی

ة         ضایا المعروض ي الق ضائیة ف ال الق از الأعم ي إنج ة ف سرعة والدق ق ال دف تحقی بھ

  .على المحاكم
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ھ،  - ن خلال ة م راءات المتبع ھولة الإج ة وس ي مرون ضاء الرقم مات الق م س ن أھ  إن م

ذلیل    ي، وت راءات التقاض سیط إج ي تب ي ف ضاء الرقم ساھم الق ث ی ي حی ات الت العقب

  .تواجھ القضاة والمتقاضین، والتغلب على الاجراءات القضائیة التقلیدیة المعقدة

ر       - ة لا مف  إن استخدام التكنولوجیا الرقمیة في المنظومة القضائیة أصبح ضرورة حتمی

ة       الیب التقلیدی منھا، فلا یمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على الأس

ة التطور              في التقاضي،  دم مواكب ات، وع ي المحاكم دي ف نھج التقلی ى الم  والحفاظ عل

ى               ر عل شكل كبی د ب بح یعتم ذي أص المي، وال ستوى الع ى الم ضائي عل في المجال الف

ن     ة ع ي والمحاكم ي الإلكترون ي التقاض طناعي ف ذكاء الاص ة وال ا الرقمی التكنولوجی

  . بمنظومتھا العدلیةبعد، وھو الأمر الذي یجب أن تتبعھ كافة الدول المعنیة

ـة       - رف الإلكترونی لال الغ ن خ ة م ضائیة إلكترونی ة ق و منظوم د ھ ن بع ي ع  التقاض

ـن     ـة م ـھ المعلوماتی ا تقدم ل م ستعینة بك ة؛ م ي كاف راءات التقاض ق إج ا تطبی یمكنھ

ین،            ى المتقاض سیر عل صل، والتی ى سرعة الف زة؛ للوصول إل رامج وأجھ ـة وب أنظم

  .كام إلكترونیاًعـلاوة علـى تنفیذ الأح

راف     - زات الأط ن الممی د م وفیر العدی ي ت ي ف ي الإلكترون ق التقاض ساھم تطبی  ی

دي         ن النظام التقلی ال م ا الانتق المنظومة القضائیة القضاة والمتقاضین والمحامین أھم

سیط           ي تب سھولة ف الذي یتسم بالتعقید والبطيء، إلى نظام إلكتروني یتسم بالمرونة وال

  .ائیة، وسرعة الفصل في القضایاالإجراءات القض

  :التوصیات: ثانیا

یم   - ي تنظ صري ف شرع الم ب الم ن جان صور م اطؤ والق ن التب ة م ود حال ظ وج  یلاح

اكم                 د من خلال المح ات عن بع ق نظام المحاكم ي، وتطبی ي الإلكترون قواعد التقاض

ة التطو         ر، الافتراضیة، وھو ما جعل النظام القضائي المصري غیر قادر على مواكب
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ة               ى منظوم ضائیة إل ة الق ى التحول بالمنظوم ضائیة عل ة الق ھ الأنظم والذي تسابق فی

  .رقمیة، كما رأینا في المنظومة العدلیة السعودیة وغیرھا

ة     -  ة والفنی ات التقنی وفیر الإمكانی ك بت اكم؛ وذل ة للمح ة التحتی ة البنی ى تھیئ ل عل  العم
اكم با     ز المح ضائیة، وتجھی ة الق ویر المنظوم وفیر    لتط ة، وت ة الحدیث ائل التقنی لوس

ي        الإمكانیات البشریة القادرة على إدارة التحول من النظام التقلیدي إلى نظام إلكترون
و         ي، وھ ي الإلكترون ي التقاض یعتمد على التكنولوجیا الرقمیة والذكاء الاصطناعي ف

  .ما سینعكس على سرعة إنجاز القضایا وتسھیل إجراءات التقاضي

شریعات     -شریعي   التدخل الت  - ى الت دیلات عل  سواء بسن تشریعات جدیدة، أو إدخال تع
اكم              ي المح ا ف ي اعتمادھ ي الت ي الإلكترون ة التقاض یم تجرب سمح بتعم الحالیة والتي ت

م   انون رق ب الق صادیة بموج سنة ١٤٦الاقت صریة،  ٢٠١٩ ل اكم الم ة المح ى كاف  عل
د الم        یة  وكذا من التشریعات التي تنظم المحاكمات عن بع ة  )حاكم الافتراض ، ومواجھ

  .التحدیات المتعلقة بتوفیر كافة ضمانات المحاكمة العادلة

ذا               - ضاة، وك ضائیة من موظفین وق ة الق شریة للمنظوم وادر الب دریب الك  العمل على ت
راءات       ى إج رف عل امین للتع ة للمح یم دورات تدریبی امین بتنظ ة المح ام نقاب قی

ى     افة إل ي بالإض ي الإلكترون ح     التقاض ین یوض ي للمتقاض ل إجرائ دار دلی إص
دمات      ن الخ تفادة م ة الاس ي، وكیفی ي الإلكترون ة بالتقاض راءات الخاص الإج

  .الإلكترونیة للمحاكم

ومي      - ق حك تخدام تطبی واطن باس ل م سعودي لك شر ال ام كأب دار نظ ى إص ل عل  العم
  .یتصل بھاتفھ ورقم ھویتھ تسمى بالمحفظة الرقمیة

صالات   - ل          تقوم ھیئة الات ي لك وان وطن ل عن صریة بعم دل الم ع وزارة الع اون م بالتع
ات        ضرین والتبلیغ سم المح ل ق مواطن یتم ارسال المخاطبات والاعلانات علیھ من قب

  .من خلال الدعاوى القضائیة لأعمال المحاكم
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ـا              - ـان لھ ـي ك ـدان الت ي البل ـا ف ـدل ونظائرھ ین وزارة الع شترك ب اون الم   تطویر التع
ـلاوة            السبق في خ   ـارب، ع ـبرات والتج ـل الخ ـد؛ لنق ـن بع ي ع وض مضمار التقاض

  .علـى تجنب المشكلات التي صادفوھا أو معرفة حلولھا قبل أن تنشأ

ـیة    - ـوفر أرض ـا ی ـي؛ بم ـراءات التقاض ـدیل إج ـدیث وتع ي تح ـع ف ـرورة التوس   ض
شكل المعل       ى ال دي إل شكل التقلی ـدیث   تشریعیة تسمح بانتقال التقاضي من ال اتي الح وم

  .في فروع القضاء كافة
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  :قائمة المصادر والمراجع: ًثالثا
ة دار    -١ ستقنع، طبع رح زاد الم ع ش روض المرب ونس، ال ن ی صور ب وتي، من  البھ

  م٢٠٠١الرسالة، الطبعة الثانیة، 

  .١٩٦٦ جمیعي، عبد الباسط، شرح قانون الإجراءات المدنیة، القاھرة، -٢

  .م١٩٦٩شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، سیف، رمزي، الوسیط في  -٣

ة،           -٤ ضة العربی ة دار النھ دني، طبع ضاء الم انون الق ي ق یط ف ي ، الوس ي، فتح وال

  .م٢٠٠٨القاھرة، عام 

ام   -التقاضي الإلكتروني   ) ٢٠٠٨( إبراھیم، خالد    -٥ ا ام  الدعوى الالكترونیة واجراءاتھ

  .المحاكم، دارالفكر الجامعي الاسكندریة

اد  -٦ د، رش ن  ) ٢٠٢١( أحم ى أب ة إل اكم الإلكترونی ة  . المح وث القانونی ة البح مجل

  .والاقتصادیة

فاء -٧ اني، ص ة ) ٢٠١٢( أوت ة الإلكترونی ة (المحكم ة جامع ق مجل وم والتطبی المفھ

  .، العدد الأول٢٨دمشق المجلد 

ى  -٨ وري، عل ة ) ٢٠٢١( الخ ة الرقمی ة   : الحكوم ة العربی ات المنظم اھیم وممارس  مف

  .جامعة الدول العربیة: التنمیة الإداریة

ازم  -٩ شرعة، ح ا    -) ٢٠١٠. ( ال ة م اكم الالكترونی ي والمح ي الإلكترون دار .  التقاض

  .الثقافة للنشر،الاردن

  .سلسة المعرفة القانونیة، مبادرة تطویر تعلیم القانون) ٢٠٢٢( العبد، طاھر، -١٠
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ي    التقاضي الإداري الإل  ) ٢٠٢٠( العدوان ماجد    -١١ انوني الأردن كتروني في النظام الق

  .١عدد . مجلة جامعة العین للأعمال والقانون الجزء الثالث. دراسة مقارنة

ف -١٢ واض، یوس ة) ٢٠١٢( ع ائل الالكترونی ر الوس ضاء عب صوصیة الق الة . خ رس

  .دكتوراة غیر منشورة كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاھرة

  ھل تحقق العدالة للبشریة؟.. ة الافتراضیةالمحكم) ٢٠٢٢( فرغلي إبراھیم -١٣

ف   -١٤ اوي، یوس سین، والقرع ي، ح د   ) ٢٠١٦( الكعب ن بع ي ع وم التقاض مفھ

  ٣٤٦-٢٨٧: ٨ سنة ١عدد : ومقتضیاتھ، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة

ي المعاصر    ) ٢٠٢٠( محمود اشرف  -١٥ ع الإجرائ المحاكم الإلكترونیة في ضوء الواق

  ٣٥والقانون، الجزء الثالث عدد مجلة الشریعة 

داالله ١٦ ي، عب ة    ) ٢٠٢١( المرزوق ذكي والكترونی ي ال ي التقاض ي الإلكترون التقاض

د           (التقاضي   ة مجل وم القانونی شارقة للعل ة ال ة مجل ، ١٨القضاء الذكي دراسة مقارن

  ٢٧٣-٢:٢٤٤عدد 

ة  التقاضي عن بعد دراسة قانونیة مجلة الكوفة للعل  ) ٢٠١٤( مندیل أسعد    -١٧ وم القانونی

  . العراق٢١ عدد ٧والسیاسیة، مجلد 

د  -١٨ لال،  محم ة). "٢٠٠٧(ھ ة الرقمی ة  . المحكم ق والطباع وم للتحقی   دار العل

  .والنشر
 

 


